رسالة قصيرة للسيد الدكتور / سمير رضوان وزير المالية لزيادة الحصيلة
   سيادة الوزير .. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم افراد شعب مصر مما يقتضى العمل على زيادة ايرادات الخزانة العامة لسد الثغرة بين الايرادات والنفقات .. 

   أتوجه بهذه الرسالة لسيادتكم عسي ان تكون أحد المنافذ الهامة لزيادة حصيلة مصلحة الضرائب . والتى تتطلب مواجهة بعض الاباطرة من الوزراء وبعض أباطرة مجلسي الشعب والشوري وبعض رجال الاعمال الاخرين من ذوي السطوة والنفوذ .
سيادة الوزير : هناك نقطتان هامتان حول هذا الموضوع . . . . 

النقطة الاولي / انه في الايام الاخيرة امتلات الصحف القومية والمعارضة علي حد سواء بنشر أخبار عن بيع أراضي بمساحات كبيرة من أرض مصر كائنة بطريق مصر / الاسماعيلية , وشمال غرب خليج السويس وشرق العوينات وشرق القاهرة وشرم الشيخ وطريق مصر اسكندرية الصحراوي والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة وجزيرة التمساح بالاقصر وقرية امون وغيرها من الاراضي التي تم بيعها بجنيهات قليلة لكبار المسئولين ورجال الاعمال من ذوي السطوة والنفوذ الذين قاموا باعادة بيعها مرة اخري بمليارات الجنيهات وحققوا منها أرباحا طائلة تخضع للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية طبقا لحكم الفقرتين  3  و   8   من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 حيث تقضي الفقرة 3 بأن تخضع لهذه الضريبة الارباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر علي صفقة واحدة كما  تقضي الفقرة 8 بأن تلك الضريبة تسري علي الارباح الناتجه عن عمليات تقسيم الاراضي للتصرف فيها أو البناء عليها .
  وقبل اللجوء الي محاسبة هؤلاء الاباطرة فلديك ياسيادة الوزير الادارة العامه لمكافحة التهرب الضريبي التي يمكنها بما لها من اختصاصات قانونية حصر كافة الاراضي المباعه وأثمانها وذلك من أجهزة الدولة المختلفة المختصة  بذلك والتي نذكر منها علي سبيل المثال : وزارة الاسكان والمرافق – المجتمعات العمرانيه الجديدة – وزارة استصلاح واستزراع الاراضي ... الخ   كما يمكن للجهاز المركزي للمحاسبات القيام بذلك اذا ما تم تكليفة بهذه المهمة للمساعدة علي حصر كافة التصرفات التي تمت في اراضي مصر وأثمان بيعها والاشخاص الذين اشتروها وحققوا أرباحا من بيعها تخضع للضريبة التي تعتبر أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه منها في ظل وجود عدالة ضريبية في المجتمع .
   لكل ما تقدم ودون اخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح  الفردية نرجوكم ياسيادة الوزير اصدار أوامركم بسرعة محاسبة هؤلاء الممولين عن الضرائب المستحقة علي الارباح التي حققوها من نشاط بيع الاراضي التي اشتروها من الدولة ..
   النقطة الثانية : المطالبة بتعديل الماده 8 والماده 49 من القانون 91 لسنه 2005  حتي تصبح الضريبة تصاعدية ليتحمل الاغنياء أكثر مما يتحمله الفقراء ..
 ونري ان تكون الشرائح كما يلي : 

أ – الماده (8)   :
    ال    5000 جنيه الاولي شريحه معفاه 

   اكثر من 5000  جنيه وحتي 25000 جنيه  بسعر 10 % 

   اكثر من 25000 جنيه وحتي 50000 جنيه بسعر 15%

   اكثر من 50000 جنيه وحتي 70000 جنيه بسعر 20%

   اكثر من 70000 جنيه وحتي 100000 جنيه بسعر 30% 

   أكثر من 100000 جنيه    ...........            بسعر 40% 

ب- المادة ( 49 ) : 

    حتي 70000  جنيه بسعر 20 % 

    أكثر من 70000 جنيه وحتي 100000 جنيه بسعر 30 % 

    أكثر من 100000 جنيه     .........             بسعر 40% 

   ونري ان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الممولين من الافراد والاشخاص الاعتبارية سوف يؤدي حتما الي زيادة حقيقية لايرادات مصلحه الضرائب هذا من جهة ومن جهة اخري عدم تأثر فئات محدودى الدخل بهذه الزيادة نتيجة الاخذ بمبدأ التدرج في أسعار الضريبة بحيث تخضع الدخول الصغيرة للضريبة بأسعار تقل عن تلك التي تخضع لها الدخول الاكبر مما يؤدي في النهاية الي تحقيق العدالة الضريبية التي نادي بها الدستور .
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